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ام لاسيما   :مقدمة نه ا و ا الطالب  ت س البيداغوجية ال يحتاج م المقاي ّ ن أ داري من ب ر  عت التحر

قوق،  لية لميدان ا ماعات ا سي ا ة  مجال تخصّص إدارة و سباته النظر ارات تطبيق معارفه ومك ذلك أنّه يكسبه م

ات، الصياغة القانونية، لاسيما  مجا العرائ ر قوق وا ا الوسيلة القانونية للتوجه إ القضاء دفاعا عن ا ض باعتبار

داري  شقّه   شاط  ا الوسيلة القانونية للممارسة ال ي، ونظرا لأ يوالعقود باعتبار تّم دراسجا ن س ذين الموضوع ا ممّية 

داري من خلال مقياس الموجز ء من التفصيل  ر  ية التحر ا ع )العرائض والعقود(من ي بيا ن  ور ، المقسّم إ  ا

ر العرائض  ية تحر وّل ا(التوا من ر العقود، )ور  ية تحر ي( من ور الثا    )ا

وّل  ور  ر العرائض: ا ية تحر   من

ماعية أو ساسية، الفردية أو ا ات  ر قوق وا اف بوجود جملة من ا ع ا، وال  عد  ماي الضمانات القانونية 

اف  ع عد  ا، و عتدي عل ل من  ة  ا، لاسيما  مواج ا وحماي عية القائمة لكفال شر ة وال ا  المبادئ الدستور تجد أساس

م ضمانة قوق باعتباره أ م ا ات، لأن الشرعية لا تكتمل جوان بحق الدفاع من أ ر قوق وا ا إذا لم تتضمن للتمتع ببا ا

عات شر ق  حالة  نصوص الدستور وال ق باعتباره أحد مصادر الوصول إ ا ذا ا ة النص ع كفالة  ر الضامنة ل

ق ضاع القانون من أساسه ذا ا خرى، فإذا قيد  ة إ جانب صور الضمان  ر ي ل ا و الضمان ال وضاعت  عتداء عليه، ف

ة تبعا له ر   ا

انوالمش ح، و ق بالنص الصر ذا ا عات فقد أقر التمتع بممارسة  شر زائر ع غرار با ال ذلك منذ أول دستور  رع ا

ة المستقلة لسنة زائر ة ا ور م حق حيث كفل المشرع الدستوري  2020، وصولا إ التعديل الدستوري لسنة 1963 عرفته ا

ا  ن الدفاع عن حقوقه  أك من موضع يذكر م ما ع التوا 177، 175ما جاء  المادّت ن جاء ف ق  الدفاع"، والت ف  ا مع

زائية ق  الدفاع مضمون  القضايا ا ن  يحق للمتقا المطالبة"، ."به، ا ستع مكنه أن  ات القضائية، و بحقوقه أمام ا

ل  يلتا جراءاتبمحام خلال    ."قضا

ن ا  الة فما يقعوحق الدفاع بالمضام ذه ا ون بالطرق الودية أو بطرق القضائية، و  صاحب ع عاتق  لسابقة قد ي

ق و  ا صول ع حقه بالطرق  عذر عليه ا تصة بواسطة دعوى قضائية الذي  ات القضائية ا سوى التقدم إ ا

ا المرجع مايتهلتجاء إ القضاء  سلطةون الدعوى  ، خ باعتبار ر حق أو  صول ع تقر ره  "ل وذلك ما تم تقر

ةالمدنية و  جراءاتالمتضمن قانون  09/08 من القانون رقم 3بموجب المادة  ا صراحة المعدّل والمتمّم  دار يجوز "وال جاء ف

ص يد حقا، رفع ل  ق أو حمايته ل صول ع ذلك ا ضة ، وتتم مباشرة ا"دعوى أمام القضاء ل لدعوى بموجب عر

ا جملة من البيانات تحت طائلة عدم القبول  تتضمن ل م )أولا(وجو ش ع  ا الوقا شرح ف سس )ثانيا(،  ا  نا خلال ، مب

دة لدعواه  عا(، محددا طلباته بوضوح )ثالثا(والدعائم القانونية المؤ ندات الثبوتية  بجملة من مرفقة، )را ، )خامسا(الوثائق والمس

ء من التفصيل فيما ي ل ما سبق    .يتم تناول 

ضة: أولا لية للعر ام القانون  :البيانات الش جراءات المدنية 09/08بالرجوع إ أح ةو  المتضمن قانون  المعدّل  دار

ن والمتمّم لطعن، وضمانا ا لمنه، ولقبول الدعوى شكلا ومن ثم مرور القا لفحص مشروعية محّ  15و 14، لاسيما المادت

ضةب الدعاوى الكيدية، حدّ لاستقرار المراكز القانونية وتجنّ  زائري شروط العر المقبولة وكذا البيانات الواجب أن  د المشرع ا

ن تتضمّ  استقراء مضمون المادت ا شكلا، و ا ع التوا شارةسابق  15و 14ا، تحت طائلة عدم قبول ن جاء ف ا والت   :إل
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 ترفع "
ّ
ة موق ضة مكتو عر كمة  وكيله أو محاميه  خة، تودع بأمانة الضبط من قبل المد أوعة ومؤرّ الدعوى أمام ا

ساوي عدد   ، "طرافعدد من ال 

تييجب أن تتضمّ " ا شكلا البيانات  ضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبول   :ةن عر

ا الدعوى ا  -  ، ة القضائية ال ترفع أمام

 اسم ولقب المد وموطنه،   -

 سم ولقب وموطن المد عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له، ا  -

ص المعنوي، ومقرّ  شارة  - سمية وطبيعة ال ، إ  تفا ي و جتما وصفة ممثله القانو  ه 

ع والطلبات والوسائل ال تؤسس عل  - ا من(الدعوى، ا عرضا موجزا للوقا ا ح ل مستقل  سيخصص ل ش الدراسة 

  )لاحقا

ندات والوثائق المؤّ  شارة  - ا من الدراسةسيخصّ ." (دة للدعوى عند ا اقتضاء إ المس ا ح ل مستقل  ص ل ش

  )لاحقا

مّ  تّ ونظرا لأ ء منية تلك البيانات لقبول الدعوى شكلا كما سبق بيانه س ا  ل م التفصيل بالقدر الذي  م دراسة 

  .يقتضيه المقام فيما ي

ا الدعوى ا -  1 ا الدعوى : ة القضائية ال ترفع أمام ة القضائية ال ترفع أمام ينصرف مدلولا إ  إن تحديد ا

قليميا تصة نوعيا و ة القضائية ا   .ا

دل  ظل أحادية القض :النو ختصاصحيث أنّ  انت جميع القضايا ترفعلم يكن مطروحا ل ات  اء، إذ  أمام ج

ات الس القضائية كج اكم العادية كمحاكم ابتدائية، وا كمة العليا كمحكمة  القضاء العادي ممثلة  ا ناف وا است

ب ة نقض، لكنه و زدواجية القضائية صراحة قانون أي ج شاء حيث تم  1996ظل التعديل الدستوري لسنة   نظام  إ

ات القضائية يئة مقومة لأعمال ا ة مجلس الدولة ك اكم  152بموجب المادة  دار ةمنه وا ا صاحبة الولاية  دار باعتبار

ر  انيةالعامة بالتبعية، ظ ناك إم ا  تنازع ت  ن لتفصل فيه محكمة التنازع ال تم استحدا ت ن القضائ ت ن ا ختصاص ب

ا تب زدواجية، بموجب المادة  كحتمية فرض    .من نفس التعديل 153نظام 

ن  ختصاص حدد بموجب المادت انية تنازع  المتضمن قانون  09/08من القانون رقم  801و  800والمشرع فصلا  إم

ةجراءات المدنية و  ة للاست دار دار اكم  داري با ز القضاء  عز عد  من  179ناف بموجب المادّة المعدّل والمتمّم لاسيما 

و ع أن 2020التعديل الدستوري لسنة  ات الولاية"، حيث تنص  ة  ج اكم لإدار ةالعامة  المنازعات  ا ، دار

ناء  ات قضائية أخرى، باست لة إ ج ة تختص المنازعات المو دار اكم  ناف  ا بالفصل  أول درجة بحكم قابل للاست

ةتكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة  القضايا ال جميع يئات  دار ، أو ال

نية الوطنية  االعمومية الوطنية والمنظمات الم اكم "الثانية ع أنه   ، وتنص "طرفا ف ةتختص ا   : كذلك بالفصل  دار

  :الصادرة عنالقرارات فحص المشروعية و  التفس و دعاوى إلغاء  - 1
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ة،  - ، البلدية -الولاية والمصا غ الممركزة للدولة ع مستوى الولاية،  - و نية ا  -المنظمات الم

لية ذات الصبغة  ةالمؤسسات العمومية ا  ، دار

امل،   - 2  دعاوى القضاء ال

ا بموجب نصوص خاصة  - 3 ولة ل   ".القضايا ا

ون  إليه فإنّ  شارةت لعموم وتبعا لما تمّ وع ا   دارة القضايا ال ت
ّ
ل ا ية البلدية والولاية ا ختصاص طرفا ف فيؤول 

ة للمحاكم النو  تصة  دار سبة للقضايا إقليمياا ناة بموجب المادة  إلا بال   .من نفس القانون  802المست

ع ذلك عدم طرح مسألة  :ملاحظة ختصاص النو لا  سبة للنوع الواحد، حيث حدّ تنازع  ختصاص النو ر د المش بال ع 

سبة للمجالس القضائية،  بتدائية، وكذا بال مرللمحاكم  التا فلا يجوز رفع دعوى ابتدائية  و سبة للمحكمة العليا، و ذاته بال

لس كمة، ولا النق أمام ا ناف أمام ا ست ي، ولا  كذا، وما يقال ع القضاءالقضا لس و العادي يقال ع  ض أمام ا

زائري حدّ  عرّ ، لأن المشداري القضاء  ا النو ا ل درجة من درجات التقا اختصاص ا داخلد ل الدرجة  ، لكن لا يمكن طرح

انت مقسمة إ  سبة للقضاء العادي، أو لغرف أقسامالواحدة وان  ال بال و ا سبة كما  اع يتّ  بال م حله للقضاء العادي، لأن ال

ة ولا يمكن أن يحتج خ ذه  ن  ختصاص النو  بموجب إحالة ب عدم  صم  ذا االقا أو ا سبة ل ن ( لنوع بال راجع القوان

اصّ  لا   . )إ م إق إدراجه  رجة، إضافة لما تم د ة ب

ختصاص  تصّ  :قليأما  ة القضائية ا  فيتعلق با
ّ
ذا النوع منة إقليميا أي محل لت فيه ختصاص قد فص يا، و

ن  ام المادت إحالة38و 37أح ن القضائ شارة سابق 09/08من القانون  803من المادة  ، و ت سبة ل ن إليه بال العادي (ت

داري  س المد تبعا لموطنقلي  ختصاص  ، حيث حدّد)و ختصاص مفتتح المدى عليه ول قلي  الدعوى، بحيث يؤول 

ة القضائية ال يقع  ة  ل ختصاص ل ن لم يكن له موطن معروف، فيعود  ا موقع المدى عليه، و دائرة اختصاص

ا آخر موطن له، و حالة اختيار موطن، يؤول  القضائية ال اقلي  ختصاص يقع ف ة القضائية ال يقع ف طن المو  ل

عدّ  تار، ما لم ينص القانون ع خلاف ذلك، و حالة  م يؤول د المدا ة القضائية ال يقع  دائرة  ختصاص  عل ل

ن م، ذلك ما تم توكيده بموجب المادت   . الذكرسالف اختصاص موطن أحد

ام فقد حددت المادّ  ح ناء وخلافا لتلك  است أصل عام و ي قلي  ختصاص 09/08نون رقم من القا 804ة ذلك  الوجو

سبة للمحاكم  ةبال صر، وحددت المواد دار يل ا عض المواد ع س ختصاص 44إ  39من    قلي  من نفس القانون 

عض المواد كذلك، بالإضافة لما اصّ حدّ  للمحاكم العادية   عض النصوص ا   .ةدته 

ومه العام : اسم ولقب المد وموطنه -2 ق، والبادئالمد بمف بالمطالبة القضائية  و رافع الدعوى، وصاحب ا

ا صا طبيعيا أم معنو ان  ستوي  ذلك إن  ة   ، وتحديد اسمه ولقبه وموطنه يفيد)1("و  تحديد صاحب الصفة والمص

ق، و  ذا ا ه ممارسة  اميطبتذلك رفع الدعوى إذ لا يجوز لغ ا  13المادة  قا لأح ص "من ق إ م إ ال جاء ف لا يجوز لأي 

ة قائمة أو ا القانون، يث القا تلقائيا الصفة  المد التقا ما لم تكن له صفة وله مص  أو  المد محتملة يقر

                                                           
نة، نب صقر –)1( ن بوش ر العرائض"الدليل العم للمحامي  المواد المدنية ، حس ر العرائض مبادئ عامة  تحر دى للطباعة. "-تحر   دار ال

زائر،  ن مليلة، ا ع، ع شر والتوز   .59 .، ص2011وال



 

- 4 - 
 

ذن عدام  طه القانون  عليه، كما يث تلقائيا ا ل"إذا ما اش ن أن  ب ون ذا صفة  ، ي من يود رفع دعوى أمام القضاء يجب أن ي

ذه وصاحب مية  ة، ونظرا لأ ا فيما ي مص ا ف   .الشروط يتم بيا

ا  :الصفة -أ عط زائري ولم  ا المشرّع ا عرّف ك أيّ دعوى، لم  مّية الصفة  ممارسة حق التقا وتحر بالرغم من أ

ل  ا ذلك للفقه ك اوصفا دقيقا، تار ّ ي المركز" مرّة فعرّفت ع أ ص القانو ق له يمنح الذي لل ن بحق المطالبة  ا ، "مع

ا  ّ ة"كما عرّفت ع أ وء إ القضاء بقصد الدفاع ع حق أو مص   .)1( "القدرة ع ال

يئات أخرى للدفاع ع حقوق  نكما خول المشرع  معيات المعتمدة خر ا ا صفة التقا   قانونا فمثلا من أك ومنح

معيات  ئة، طبقا للمواد ا ية  جمعيات حماية الب قة بالقضايا البي
ّ
لا  القضايا المتعل

ّ
 03/10من القانون رقم  37، 36تدخ

ية  إطار التنمية المستدامة ق بحماية البي
ّ
ما ع الت)2(المتعل ن جاء ف معيات"وا ، والت ات ...يمكن ل رفع دعوى أمام ا

ا بانتظام ن ل سب اص المن ع  الات ال لا  ئة ح  ا ل مساس بالب صة عن 
ّ
ت معيات " ،"القضائية ا يمكن ل

ق ضررا مباشرا أو غ مباشر بالمص ع ال ت ي بخصوص الوقا ا للطرف المد قوق  ماعية المعتمدة قانونا ممارسة ا ا ا

طار المع  ن  ئة، وتحس قة بحماية الب
ّ
عية المتعل شر ام ال ع مخالفة للأح ذه الوقا ل 

ّ
ش ا و دف إ الدفاع ع ال 

افحة التلوّث رض والفضاءات الطبيعية والعمران وم اطن  رض و و و واء وا   ".وحماية الماء وال

ف م ئة لبابا أحسن  القضية ال وتطبيقا لما جاء  القانون اع معية حماية الب زائري بصفة التقا  جلس الدولة ا

ا ضد بلدية  ئة سليمة وخالية من التلوّث) أولاد فايت(رفع ش  ب ا  ضمان الع الات )3(تطالب ف اف لبعض الو ع ، كما تمّ 

ثار  الة الوطنية لعلم  ذه صفة ع غرار الو ا ضد الوطنية  خية فصلا  القضية ال رفع وا (وحماية المعالم والمواقع التار

زائر ومن معه   .)4()ولاية ا

ط كذلك أن ترفع  ش داري فحسب بل  ص المتضرّر من أعمال الضبط  ق بال
ّ
دير بالذكر أنّ شرط الصفة لا يتعل وا

سب صية الدعوى ع ذي صفة، ولذلك حدّد المشرّع ذوي الصفة بال ل مؤسّسة تتمتع بال ة لمؤسّسات الدولة عامّة، حيث أنّ 

زائري  أحد قراراته، حيث قال ا مدّ أو مدّ عليه ذلك ما أقرّه مجلس الدولة ا ة تخوّل قانونا صفة التقا بصف  المعنو

ع(
ّ
ا تتمت ات القضائية كو ا أمام ا ا يمكن مقاضا ة وحد اص المعنو ة حيث أنّ  صية المعنو ذلك  )5(...)بال

ناء است و  أصل عام، و ا المشرّع بصفة التقا بنص خاص كما  ة قد يمتعّ صية المعنو سبة لتلك ال لا تتمتّع بال ال و

سبة للمصا غ الممركزة للدولة ع مستوى الولايات ال بال   .ا

                                                           
ةعبد القادر عدّو،  –)1( دار زائر، . المنازعات  ع، ا شر والتوز ومة للطباعة وال   .143.،ص2012دار 
ة ساوس، –)2( ، أنظر، خ معيات  التقا معيات  التقا( للتفصيل  حق ا قوق والعلوم السياسية، جامعة 8، عمجلة دفاتر السياسة والقانون ، )حق ا لية ا  ،

  .119،105.، ص ص2013ورقلة، جانفي 
ة مج 23/05/2007المؤرّخ   032758للتفصيل أنظر، القرار رقم  –)3(

ّ
شور  مجل س، 94.، ص2009، 9لس الدولة، عم زائري  القضاء ، وأشار إليه جمال سا اد ا ج

زائر، ط"3ج" داري  مدية، ا ليك، ا شورات    .1566، 1565.، ص ص2013، 1، م
ة القضائية، ع 20/12/1992المؤرّخ   101267للتفصيل أنظر، القرار رقم  –)4(

ّ
ل شور  ا س، 191.، ص 1994، 3م داري ، جمال سا زائري  القضاء  اد ا ، 1ج، ج

  .620، 617.المرجع السابق، ص ص
شور  مجلة م 01/02/1999المؤرّخ   149303للتفصيل أنظر، القرار رقم  –)5( س، 93.، ص2002، 1جلس الدولة، عم داري ، جمال سا زائري  القضاء  اد ا ، "2ج"ج

زائر، ط مدية، ا ليك، ا شورات    .825،824.، ص1،2013م
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ة ا دار يئات  نادا ع ما تمّ قوله فإنّ ال ما واس ا  سا ا و  باسم
ّ

داري البي ا شاط الضبط  ية ال يمارس 
ّ
ل

و من القانون رقم  ن  نادا ع ن المادت ن اس ت ن معنو ت ّ ص ما  اعتبار ق بالبلدية والمادّة  11/10البلدية والولاية، و
ّ
المتعل

ق بالولاية، فقد خوّل ا 12/07و من القانون رقم 
ّ
ما التمتّع بصفة التقا سواء بصفة مدّ أو مدّ المتعل ل م لمشرّع ل

ا، ممثلا   ّ عن إراد ع ما نائب  ل م صيا أمام القضاء فقد حدّد ل ما  ر مثول
ّ

ان من المتعذ ا 
ّ
ا؛ ولم سبة ) ر م ش ب(عل بال

نادا ع ما جاء  المادّة    11/10من القانون رقم  82للبلدية اس
ّ
سبة للولاية  828ق بالبلدية والمادّة المتعل من ق إ م إ، والوا بال

نادا ع المادّة  ق بالولاية والمادّة  12/07من القانون رقم  106اس
ّ
ما ترفض  828المتعل من ق إ م إ، ومنه فأيّ دعوى ترفع ضد سوا

ا ع غ ذي صفة  . شكلا لرفع

ة -ب ة شرطا أساسّيا لقبول  :المص ة وفقا للمبدأ  عت المص انت أم إدار ة قضائية عادية  أيّ دعوى أمام أيّ ج

ي  ة"القانو غ مص ة لدى رافع الدعوى متّفقا بذلك مع غالبية  ،"لا دعوى  زائري المص عرّف المشرّع ا وع غرار الصفة لم 

ا  ّ ا فعرّفت ع أ ف عر مّة  عات، ولذلك تو الفقه م شر ا  حالة إجابة دعوتهالمنفعة ال ي"ال ، )1("مكن أن يحصل عل

ا  ّ اجة إ حماية القانون "وعرّفت ع أ كم له بطلباته" و، "ا عود ع رافع الدعوى من ا ية ال 
ّ
 ،)2("الفائدة العمل

ذه المنفعة  وء إ القضاء  ا صاحب المطالبة القضائية وقت ال ق
ّ

ا المنفعة ال يحق افع وراء رفع كما يقصد  ل الدو
ّ
ش

ا ك دف من تحر انت محقّقة وقت رفع الدعوى أو ، )3("الدعوى وال زائري إن  ستوي عند المشرّع ا ذا المع  ة  والمص

ا  المستقبل صول عل   . محتملة ا

ن ع اعتبار  ناك من يدمج الشرط  أنّ 
ّ

ة إلا ن الصفة والمص ري ب و ختلاف ا الرغم من  و صاحب و ل ذي صفة  أنّ 

و صاحب  خذ به  حالات أخرى، فصفة مالك العقار محل رخصة البناء  ذا الطرح  حالات ولا يمكن  ة، قد يص  المص

س  المقابل قد منح المشرّع الصفة لوكيل مالك العقار لكنّه ل صية، و ة  الة  مص ذه ا ة   ة  البناء، فالمص المص

ة دائما فجمعيات حماية صاحب مص ن الصفة والمص مع ب ساب المالك، كذلك وكمثال ع عدم ا ة لأنه يتصرّف باسم و

ذه  ة   ا، لأنّ المص سوا أعضاء ف اص ل ة لاسيما إذا تقاضت باسم أ ست ذات مص ا ل ، لك ئة منحت صفة التقا الب

ي من أجل الة تؤول إ من تأسّسوا كطرف مد انت ترفع كذلك ع ذي صفة فان صاحب الصفة وكما سبق ا ا 
ّ
المقابل لم م، و

ما  عملان باسم ولصا البلدية ) ر م ش ب(بيانه للتقا باسم البلدية والولاية  مّا  ة لأ اب المص سا أ ما ل والوا لك

تا ش دف الذي من أجله أ ة المتوخاة  ال ة العامةو حماية ال والولاية والمص   .نظام العام والمص

و   عليه المد:  عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن لهاسم ولقب وموطن المد -3 و المش ومه العام  مف

فيد ذكر اسم ولقب وموطن المد كم عليه و    عليه وكمامنه ابتداء، المراد ا
ّ

 أنّ  د من صفة المد عليه حيثسبق بيانه  التأك

ة وتحديد يجب أن أي دعوى قضائية  ضة الدعوى من ج عر ترفع من ذي صفة ع ذي صفة، وتحديد موطنه يفيد  تبليغه 

ة تصة إقليميا من ج ة القضائية ا   .ذلك ما تم توضيحه سابقاتحت طائلة رفض الدعوى شكلا ثانية،  ا

                                                           
لو، –)1( داري  ماجد راغب ا   .293.المرجع السابق، ص. القضاء 
ي –)2(   .231.المرجع السابق، ص، ع عثما
  .258.السابق، صعادل بوراس، المرجع  –)3(
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، وصفة  -4 جتما ص المعنوي، ومقره  سمية وطبيعة ال تفا ممّثلهشارة إ  ي أو  النص  ، إضافة لما تمّ القانو

ا أعلاه 14من مضمون المادة  والتأخ يمكن استخلاص بيانات أخرى ع غرار التوقيع 15عليه صراحة بموجب المادة   .المشار إل

ضة  التوقيع كنقطة إنّ  :التوقيع -5 ا  صلب العر شارة إل ا أمر إلزامي يفيد كما سبق يجب  دراج بيانه  تحديد و

ل من المد ا تفاديا لأنصفات  ل م ا،   والمدى عليه، كما يفيد  تحديد مسؤولية  ا دون علم سا ما و ترفع الدعوى باسم

ة و امي لأنه  أحيان كث و  كما يفيد أيضا  وجود ا س اختياري كما  ون التمثيل بمحام أمر إجباري ول دعاوى عديدة ي

سبة  ال بال داري، لأن ت أمام للتقاا ات القضاء  كمة العليا، وج ضة الدعوى ع البيانات أعلاه لا يكفي  ضمّنا عر

ا   لقبول
ّ
زائري، ذلك ما لم توق داري ا من ق إ م إ وال  826 له المادة سّستما أع من طرف محامي كشرط إجباري أمام القضاء 

ا صراحة  كمة "جاء ف ي أمام ا صوم بمحام وجو ةتمثيل ا ضة تحت دار   ".طائلة عدم قبول العر

اص  جميع مراحل اص القانون ا ان من أ كمة  وجدير بالذكر أن التمثيل بمحامي يخص المد إن  الدعوى أمام ا

ة أو أمام م كمة لإدار ةجلس الدولة  حالة الطعن  قرار ا تصة إن لم دار اص القانون العام من  ا يرضه، مع إعفاء أ

ح تضمنته المادة  ة المذكورة  المادّة " من ق إ م إ 827ذلك بنص صر اص المعنو أعلاه من التمثيل  800عفى الدولة و

دعاء، أو الدفاع، أو  ي بحام   لالوجو
ّ

الرجوع للمادّة ."التدخ ل من الولاية والبلدية من  800، و ّ بأنّ  من ق إ م إ يت

عض الفقه ا  تج ي بمحام، لاعتبارات است ة المعفاة من التمثيل الوجو ان عليه الوضع قبل صدور )1(اص المعنو ،عكس ما 

ان التمثيل بمحام وجو 08/09القانون رقم  ميع أطراف المتضمّن ق إ م إ، حيث  سبة  ي بال زا داري ا ي أمام القضاء 

كمة العليا  ة با دار ذا الشرط يؤّدي لرفض الدعوى شكلا، ذلك ما قضت به الغرفة  ف 
ّ
ية وتخل

ّ
ل دارة ا ا  الدعوى، بما ف

ران ضد  ناف رفعت من طرف بلدية و ا  قضية است من حيث " منطوق القرار ، حيث جاء)ر ع ومن معه(سابقا بمناسبة فصل

ل ه وفقا للمادّة : الش
ّ
ا غ أن س ناف بواسطة رئ ست ران رفعت  صل  إجراءات  239حيث أنّ بلدية و من ق إ م فإنّ 

ن ن مقبول  بواسطة محام
ّ

كمة العليا ومجلس الدولة لا تكون إلا ا غ مقبول ...التدا أمام ا ناف ا ست ممّا يجعل 

  .)2("شكلا

ضة -6 خ العر مية  بيان : تأر خ له أ ناف جالإن وضع التار الاست عض الدعاوى  والطعن بالنقض،  القانونية لرفع 

لغاء ا ضمانا لاستقرار المراكز القانونية و يئات  وغ ةللأفراد وحسن أداء ال ا، فمثلا  دعوى إلغاء قرار إداري لوظائف دار

ط المشرع  زائري اش ا أن ترفع الدعوى خلال ميعاد محدّ  ا لية السابق بيا ا شكلا، إضافة للبيانات الش د تحت طائلة عدم قبول

ا يتحصّ  لغاء تختلف ن القرار المطعون فيه ضد أي طعن، و لأن بفوا ام المتعلقة بآجال رفع دعوى  عم إذا اختار المع  ح

ونه اختار  ي مباشرة عن   الطعن القضا
ّ
 التظل

ّ
الات الطارئةم أولا عض ا الآ ، وتختلف   ا    .ييتم بيا

ي أولا  - أ داري  حالة الطعن القضا الة المادّة : آجال رفع دعوى إلغاء القرار  ذه ا مت 
ّ
من ق إ م إ إذ حدّد  829نظ

زائري ميعاد رفع دعوى إلغاء أيّ قرار إداري ما لم ينّص قانون خاص بخلاف  سبة للمنازعات المشرّع ا ال بال و ا ذلك كما 

عة  عة ) 4(نتخابية بأر عد أر ع أنّ رفع الدعوى  اطب بالقرار، ما  ا من اليوم الموا لعلم ا ا ر يبدأ سر ر أش ولو بيوم أش

ا المشرّع من النظام العا جال القانونية ال اعت ا خارج  عرّض الدعوى لعدم القبول لورود ا القا من تلقاء واحد  م، يث
                                                           

ي بمحام، أنظر، عمار بوضياف، –)1( رات إعفاء البلدية والولاية من التمثيل الوجو ّ ا ع حق التقا(للتفصيل  م ا وأثر را ّ ة م دار امي  المنازعات  ية ا ، )وجو

  .9،2.، ص ص2012غشت  20، مجلة الفقه والقانون 
رس  20/12/1999 للتفصيل أنظر، القرار المؤرّخ  –)2( ران ضد (فصلا  قضية  796الف ا)ومن معه) ع.ر(بلدية و ن بن شيخ آث ملو ل من حس شور أشار إليه  ، ، غ م

س، 223.المرجع السابق، ص داري ، جمال سا زائري  القضاء  اد ا   .962، 961.، المرجع السابق، ص"2ج" ج
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ناء قد يتغّ  است أصل عام، و ا ذلك  تفاق ع مخالف داري نفسه ولا يجوز  جال إمّا لاختيار المع الطعن  ذه   حساب 

ا ا وجو ستد تمديد جال ممّا  ذه  ام  مور تحول دون اح عض  دوث  تّم توضيحهأوّلا أو  ي ، ذلك ما س  .الآ

داري أوّلا قرار الآجال رفع دعوى إلغاء  - م 
ّ
ا المادّة  :داري  حالة التظل م

ّ
حتمال نظ ذا  قة 

ّ
ام المتعل من ق  830ح

جال المنصوص عل سري  داري للمطالبة بإبطاله،  ق  داري الطر ذا ما اختار المتضرّر من القرار  و و الة  ا إ م إ وخلافا ل

ة الطعن  القرار سواء أمام القضاء أأعلاه  كة تج لذي الصفة والمص ا آجال مش ّ ة المعنية، يضاف  ولأ دار ات  أمام ا

وء إ القضاء، أي أنّه مإل ا ع المع ال ر خلال
ّ

تعذ ا للرد، و م أمام
ّ
ة المتظل دار ة  ن تمنح ل ر الة مدّة ش ذه ا ا دام ا  

ب عليه انتظار ما ستققد اختار  م ي
ّ
ق التظل ة انتفاء الدعوى  رّرهطر ّ دارة أوّلا تحت طائلة رفض دعواه أمام القضاء ب

ة  . المواز

، ما يخوّل  ا عن الرد فسّر ذلك بالرفض الضم و ا و حالة س م أمام
ّ
ن الممنوح للإدارة المتظل ر عد م أجل الش و

ر ة أجل ش لم؛ أمّا إذا ما تلقى لذي الصفة والمص
ّ
جال القانونية الممنوحة للرد ع التظ اء  خ ان ما من تار ن يبدأ حسا ن آخر

تّصة إقليميا يبدأ حسابه من  ة ا دار ن الممنوح له للتوجّه بدعواه للمحكمة  ر مه فإنّ أجل الش
ّ
حا ع تظل م ردا صر

ّ
المتظل

م
ّ
خ تلقي الرد ع التظل  .        تار

داري الحالات تمديد آجال رفع دعوى إلغاء  -ج ان  :قرار  ما  لغاء م صل قد تمدّد آجال رفع دعوى  ناء ع  است

ذه  ة عامّة، و دار اص  الطعن ضد قرارات السلطات  داري المطعون فيه لعدّة أسباب حفاظا ع حقوق  القرار 

ا المادّة  صر حدّد يل ا الات محدّدة ع س ة قضائية: من ق إ م إ و 832ا ة غ مختصّة، طلب  الطعن أمام ج إدار

ي ادث الفجا رة أو ا ليته، القوّة القا غي أ ا فيما ي .المساعدة القضائية، وفاة المدّ أو   .يتّم بيا

صة -أ
ّ
ة غ مخت ة قضائية إدار الات : الطعن أمام ج ن ا ة غ مختصّة من ب ة قضائية إدار عت حالة الطعن أمام ج

قلي ال تخوّل تمديد  ختصاص  ن الغلط   ّ المشرّع ب تصة أو آجال الطعن، ولم يم ة ا دار كمة  ون ا أن ت ، النو

ة  دار كمة  ة ب سطيفإقليميا  ا دار كمة  فع الدعوى أمام ا ، أو  بجايةف قلي ق الغلط بالاختصاص 
ّ
عل مثلا إذا 

ة  دار كمة  ون ا فع الدعوى أمام محكمة سطيف أن ت تصة ف ن ولمان ا ة ) ر م ش ب(ع أساس أنّ  ع خ ذه   ل

ال أي دعوى إلغاء قرار  خطاء الواردة  قضية ا ؛ فتلك   ق الغلط بالاختصاص النو
ّ
عل رفض منح رخصة بناء للمع إذا 

ذه   ،إداري  وّ  خطاءو ق 
ّ
ن، يتعل ب ا لس بعد الوقوع ف ذا مس اجمة قرار إداري ومصدرة  ق بم

ّ
ا حيث تتعل ل بنوع القضية ذا

ة محدّدة بذا ة إدار ن حدث ووقعت بالفعل ف أخطاء القرار ج اط ا، و ا لاسيما اش غتفر للمحامي الذي وقع ف إجرائية لا 

ي، لأنّ  ب ثا تصّة كس ة ا دار كمة  ا أمام ا خ لتمثيل المد وجو سبة لمنازعات العقود  ذا  طأ وارد الوقوع بال ذا ا

ص العادي تحديده ومع ذلك فقد فصّل  ن يصعب ع ال ان شغال العمومية ال قد تحدث  حدود م ة لاسيما  دار

حتمالات بموجب المادّة  عض    .   من ق إ م إ 804المشرّع  

ذه  :طلب المساعدة القضائية -ب صّ مضمون  ون المتقا أمام يت قة بطلب المساعدة القضائية  
ّ
الة المتعل ا

ستفادة  ان  ق ع البعض، بالإم
ّ

ش ان ذلك  ا 
ّ
ضة بالتمثيل بمحامي، ولم داري ملزم تحت طائلة عدم قبول العر ات القضاء  ج
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تصة إقليميا بنظر ة ا دار كمة  عيّنه ا يل المساعدة  ن  من خدمات محامي ع س ذه الدعوى فتمدّد آجال الطعن 

  حدوث ذلك،

لية -ج  ّ غ مور  :وفاة المدّ أو  ا مباشرة  ف عند
ّ
الات الطبيعية ال تتوق لية من ا  ّ غ عت حالة الوفاة أو 

غي صاحب الصفة والمص ا  تّب ع الات ال ي ان من ا عت ، حيث  ا التقا ة بما ف ة كما  حالة وفاة طالب الدنيو

لية من يتو الوصاية عليه مثلا،   ّ غ ة عقلية، فيخوّل  حالة الوفاة الورثة مثلا و حالة  عا رخصة البناء مثلا أو إصابته 

نق وذلك  حالة الطعن  قرار رفض رخصة ا س ا وشروط يح الوضع لأن الدعوى بآجال عض الرخص لا يمكن ت  لكن  

ا صية لا يمكن التنازل ع ته الرخص  رخص    .  الصيد أو السياقة مثلا، لأنّ 

ي -د ادث الفجا رة أو ا ا : القوّة القا ّ ا بأ يف الات ال يمكن تص ادث المفا من ا رة وا عت حال القوّة القا

 ّ غ عيدا عن إرادة المع كما  حال الوفاة و لية، ومثال ذلك أن يقع زلزال أو فيضان يحول دون تنقّل ذي طبيعية إذ تحدث 

ق الوحيد المؤدّي  سداد الطر ن أو ا ب حظر التنقّل حفاظا ع سلامة المواطن س مه، 
ّ
ة لرفع دعواه أو تقديم تظل الصفة والمص

م ذ
ّ
ية المعنية  حالة التظل

ّ
ل دارة ا تّصة إقليميا أو  ة ا دار ادث للمحكمة  ق با

ّ
رة، أمّا فيما يتعل لك عن القوّة القا

ن  ية تمنعه من مواصلة الم  دعواه  ّ ب له أضرارا  س ادث مرور ف ة  أن يتعرّض ذو الصفة والمص و  ي  الفجا

ا يبقى حق  الات ال سبق الة وا ذه ا ادث اعتداء أو سرقة ففي  عرضّه  جال الممنوحة له، أو  المع محفوظ  فوات 

ع ن زوال الما  
ّ

داري البي ا اجمة قرارات الضبط  ا الدعاوى المرفوعة لم لغاء و   .  رفع دعوى 

كم و  خ تبليغ ا سباب يجوز تمديد الميعاد بحيث يبدأ حساب الميعاد من جديد من تار ذه  التا إذا تحقّقت إحدى 

ختصاص، بقبول أو رفض  رة عدم  ليته، ومن خلال زوال القوّة القا غي أ خ وفاة المدّ أو  طلب المساعدة القضائية، من تار

ة  ص حالة الغلط  ا
ّ

الات العملية لاسيما فيما يخ ش عض  الات فقد أثارت  ذه ا الرغم من وضوح  ي؛ و ادث الفجا أو ا

تّصة إذ قد يتّم الغلط عن قصد للاستفا عض الوقتالقضائية ا ، فقد ين المد  تظليل العدالة  حالات عديدة )1(دة من 

 أنّ الطعن بإلغاء 
ّ

دارالإلا ذا النوع وذلك كما سبق بيانه ةقرارات  الات من      .قد لا يث إش

ع - ثانيا ية فرز الوقا سباب ال أدّ  :من ذا المقام   ع   اع، أو الوقا شوب ال ديده، ت إ  ق أو  عتداء ع ا

دعاءات ال يقدّ  ا  الغالب المدّ و المزاعم و صول ع حماية م ون ة يدّ ق أو حرّ ، ل ا، وقد ت عتداء عل  أنه قد تم 

ع مادّ  إصدار قرار  ية ذه الوقا ا، أو قانونية  دم بناء، أو تنفيذ أشغال وغ ه، أو  سدي من ضرب أو جرح وغ الاعتداء ا

ا  . إداري أو إبرام عقد وغ

ع  ال تؤدّ  التا فالوقا ماية القضائية، أي أن تؤدّ و ي ي إ تطبيق القاعدة القانونية، أو التصرّ ي إ منح ا ف القانو

 
ّ
ي الذي ب عليه الطلبد عنالذي تول ساس القانو ق،   ام أو ا ل  . ه 

ضة الدعوى تدوّ  ع  عر ا التدرّ والوقا م ف يات يح ع ن كحي دوث زمنيا، كما يجب أن تختار الوقا ج المنطقي من حيث ا

ل ما ذا س  ي إذ ل ساس القانو ل ذكر مفيد، و سرده المدت  ل منه قد يتجا ع ق ج ات الدعوى مجرى وقا د تحذو بمجر
                                                           

م بودر –)1( لغاء(، وهللتفصيل، أنظر، عبد الكر ة 08/09وفق القانون  آجال رفع دعوى  دار جراءات المدنية و ي). المتضمّن قانون  اديمية للبحث القانو ة 
ّ
ل ، 1، ع ا

قوق، جامعة بجاية،     .20.، ص 2010لية ا
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ّ

و من يتمك دير  امي ا التا فا ّ وم آخر، و ع  ّ ن من فرز الوقا ع المؤطرّ م فالم تحدد ذلك بالوقا ا ة قانونيا، وذلك مم، و

ي كموضوع   . ي شرحهآعرف بالأساس القانو

ي: ثالثا س القانو ية التأس   :من
ّ
ل ع ف ية فرز الوقا ي ارتباطا وثيقا بمن س القانو ية التأس ع ترتبط من انت الوقا ما 

 انت أو مادّ  قانونيةواقعية 
ّ
ل  ية و

ّ
ل الف ف عاقب ا ام قانونية  ناك أح انت  ق مضمونة، لأنّ ما  انت حماية ا ق كما  ما  ا

ق  ا القانون، وكما يقال ا ة يحم و مص و من ي عرفه البعض  و معروف فالقانون  ان لعملة واحدة، وكما  والقانون وج

حم ات و ر قوق وا بّ ا ا وآليات مماا، و تصة ن حدود يئات ا ا وال ارس نظيم ا ب رّ  ، لأنّ حصر صل و ا  اتقييدة  

ناء، وأيّ  ست عرّ  و  ام  ح ا للعقاب ال إن مخالفة لمضمون تلك  صيا، أو إلغاء العمل، أو  ض صاح طأ  ان ا

طأ مرفقيا ان ا ض عنه إن   . وقف تنفيذه أو التعو

ساس ي كذلك قد يتعزّ  و ندات ال تدعّ القانو ع وتؤسّ م ز بالمرفقات والمس ا ا الوقا ي توضيح ا الطلبات، وال سيأ س 

 . لاحقا

ستد ل الدعاوى  ست  ما أن ل   أو المدل المديا من طرف محامي، و عدة حالات يفضّ تمثيلا وجو  وجدير بالذكر و

ي، فذلك لن يضيّ  س القانو ل غالبا التأس صول ع حكم عادل، لأنّ  ع حقه عليه التقا بنفسه، وقد يج القا بما  ا

ي ما خوّ  أو ن اللازمة والملائمة والمنتمن سلطات و تم بتحديد القوان كم، ل من صلاحيات  تجه ا ي الذي ي جة للأثر القانو

 ّ التا فم م و م أو بواسطة محام صوم بأنفس ه، وما يدرجه ا مة تحديد النصوص القانونية تقع ع عاتق القا دون غ

د من كفّ عّ  ام قانوني ،ة المتقاد دعائم وأسس تز ند ع أح س ا وقد  ا، فقد يأخذ  س ملزما بالأخذ  ة أخرى، والقا ل

ال  ش أش ي فله أن يطعن فيه  ة، ومن لم يرضه حكمه وأساسه القانو ا، فله السلطة التقدير د عل ا وقد يز وقد ينقص م

صول ع حكم  ي الطعن المتاحة ح ا  . باتا

عا ية تقديم الطلبات: را ع  :من سانيدترتبط الطلبات ارتباطا وثيقا بالوقا قصد  و ا موضوع الدعوى القانونية، و

ا، فومحّ  التا فل دف والغاية من رفع الدعوى، و ي المرجو تحقيقه، عن طر  ال ثر القانو عديله   ي أو  شاء مركز قانو ق إ

 . إلغاءهأو 

ام المادة  التا وطبقا لما جاء  أح اع بالإ يتحدّ  08/09من القانون رقم  25و صوم  عاءات ال يقدّ دد موضوع ال ا ا م

ضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد، غ عديله بناء ع تقدي أنّ عر ذه الطلبات  مه يمكن  انت  تبطة مر طلبات عارضة، إذا 

 . صلية دعاءاتبالإ 

ضة محّ  ون العر ا  ال والطلبات القضائية ال ت اع إضافتحدّ ل الدراسة موقعا ل ة للمقاصة القضائية، د قيمة ال

ا من دعوى إ أخرى فقد  ون وتختلف طبيع صلالطلبات أصليةذه ت و  ذا  ش ،، و صومة  أو الطلبات ال ت ا ا

ضة افتتاح الدعوى  ون  عر  . وت

ون  ا المد الطلبات مقابلةوقد ت ا  الطلبات ال يقدم صول ع منفعة، فضلا عن طومن اسم لبه رفض  عليه ل

ذا الرفض يتأسّ  ضة فتخلف مزاعم خصمه، و لية للعر اس شكلا ع البيانات الش ون محّ  إحدا ا للشروط ت يفا ل أو عدم اس

ة  المد عدام الصفة أو المص ا عدام الصفة  المدطلب رفض الدعوى شكلا،  عدم اختصاص ، أو ا  عليه، أو الدفع 

كمة نوعيا أو إقليميا، و  ما من النظام ا ان كلا داري فإن  ختصاص أمام القضاء العادي أو  عدم  ان الدفع  نا يختلف إن 
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ه من تلقاء نفسه و أيّ  جوز للقا أن يث ا الدعوى، فإنّ  العام و ون عل  وّ  مرحلة ت
ّ
 من طرف المد ل لا يجوز إثارته إلا

ص ي الذي يمكن إثارته من ا ن المدعليه، خلافا للثا من القانون رقم  807و  36ن  عليه طبقا لما قضت به المادت أو المدم

 . المعدّل والمتمّم المتضمن ق إم إ 08/09

لية يجب  اوالدفوع الش اع إثار  . قبل انتقال القا لفحص موضوع ال

ا رفض طلبات المد ون الطلبات المقابلة موضوع لتا وقد ت س، و  س لعدم التأس ن  الت   . ذه الطلبات بالدفوع  ا

صلية أو المقابلة بطلبات إضافيةوقد تدعم تلك الطلبات  عديل طلباته  دف    . أثناء س الدعوى 

ية تنظيم المرفقات: خامسا ع  :من ة الوقا ت  ندات  الوثائق الثبوتية ال تث دعاءاتالمرفقات أو المس وال  و

ا  آ ضة تحت عنوان المرفقات، وتتم يجب ترقيم تّ  شارةخر العر ل واقعة، و ا أمام  ا لدى أمانة ضبط إ رقم ا وجو م إيداع

ا ة القضائية، بأصول ا ،ا   ،أو  رسمية م
ّ
صومأو  مطابقة للأصل، وتبل ا  ؛غ ل غ أنه يجوز للقا قبول  م

ا لبا ا قتضاء، كما يمكن تبليغ سابق  09/08من القانون رقم  21استخلاصه من مضمون المادة  صوم، ذلك ما تمّ عند 

 . إليه شارة

ادات طبية مثلا  ندات والوثائق ش ذه المس ي، قرار إداري، إاعتداء جسدي، عقد  لإثباتومن قبيل  قرار داري أو مد

ب ن، محضر تنص جمة رسمية م الوثائق وتحت طائلة عدم القبول يجب أن تقدّ ، ...عي ة ب و ية أو م ندات باللغة العر والمس

ذه اللغة،  امطبيقا تإ    .08/09من القانون  8المادة  لأح

ندات والوثائق وتطبيقا لمضمون نفس المادّة ألزم المشرّع  والعقود القضائية من عرائض  جراءاتأن تتم وع غرار المس

ية تحت طائلة عدم القبول    .ومذكرات باللغة العر

أصل عام اختياري  أنّ وجدير بالذكر  ندات كدعائم  ط المشرع لكنّ  ،تقديم تلك الوثائق والمس ش ناء  است اه و  إرفاق

ضة افتتاح دعوى  رفاق عر ضة دعوى وقف تنفيذه، و ت رفع دعوى إلغاء قرار إداري مع عر ا، ع غرار ما يث ة  لغاءوجو ب

ح تضمنته المادة  ي صر ضة، وذلك بنص قانو ا  1/819من القرار محل الطعن تحت طائلة عدم قبول العر من ق إ م إ وال جاء ف

ضة ا" داري تحت طائلة عدم القبول، القرار يجب أن يرفق مع العر لرامية إ إلغاء أو تفس أو تقدير مدى مشروعية القرار 

ر ع م   ".داري المطعون فيه ما لم يوجد ما

بّ بتحليل الن ي أعلاه ي  رّ المش ن بأنّ ص القانو
ّ
ل رافع دعوى محل ط ع  زائري قد اش ا أو ع ا ا قرار إداري إلغاء أو تفس

ة من القرار المطعون فيهتق ضة افتتاح دعواه ب ناء قد خفّ  ديرا لمشروعيته إرفاق عر است كم أصل عام، و ذا ا ف من 

ن رة من  ،حفاظا ع حقوق المعني ة من القرار المطعون فيه، كحالات القوة القا ع يحول دون تقديم  ونه قد يحدث ما

عرّ  ا الوثائق، أو  ا بما ف ات وضياع ادث مفافيضانات وزلازل وحرائق تؤدي إ إتلاف الممتل عود ض المع  السرقة، وقد   

ة  ع ل ة ذا الما ذه ادار زائري القا المقرّ الة خوّ مصدرة القرار، ففي  ا ل المشرع ا ة توجيه أمر ل دار كمة  ر  ا

ا  819بتقديم القرار المطعون فيه طبقا للمادة  ت أنّ "من ق إ م إ ال جاء ف ذا ث ن  و دارة من تمك عود إ امتناع  ع  ذا الما

ا القا المقرّ المد ذا  أوّ  ر بتقديمه من القرار المطعون فيه أمر تبة ع  ستخلص النتائج القانونية الم ل جلسة، و

  "متناع
ّ
ناف المرفوعة أمامه محل ست زائري بذلك بموجب فصله  إحدى قضايا  ذا السياق ق مجلس الدولة ا ا و 

و ق برفض القضية المرفوعة أمامه شكلا، وق ان أقرارا قضائيا صادر عن قضاة الدرجة   سحد أسباب الرفض ال أسّ د 
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ا  ضة افتتاح الدعوى، فقرر إلغاء القرار المستأنف ع أساس أنّ ذا العل عر جرى قضاء "ه قرار عدم إرفاق القرار المطعون فيه 

ذه الدعاوى شكلا ع أساس ستوجب وجود قرار ... مجلس الدولة ع قبول مثل  داري  ل دعوى أمام القضاء  س  ل

شاء ا من الدعاوى يصعب ع المدّ إداري فكث ا، ما دامت تلك القرارات من إ ة المطعون ف دار صول ع القرارات  ن ا ع

التا لا يمكن إلزام مدّ  ،ا علدارة المدّ   و
ّ

  ،ن منه بتقديم سند لم يتمك
ّ
سل دارة مه إيّ ولم  أصدرته، ولذا استقر ال اه 

 عدم إلزام المدّ قضاة مجلس الدولة ع 
ّ
ضة افتتاح الدعوى إذا لم يبل عر ن بأن يرفقوا القرار المطعون فيه  ن الطاعن غوا ع

عد قرارات سلبية ال وال  و الشأن  قضية ا  .  )1("به كما 

مر قد ق به بموجب القرار رقم  خ  117973ونفس  ومن معه ضد ) ب.ح((فصلا  قضية  24/07/1994الصادر بتار

ياته ). ا ولاية باتنةو  ن"الذي جاء  أحد حي و المقتنع طعون فيه من ر المباستحالة تقديم المقرّ  حيث أن قضاة الدرجة 

وّ  م ا ة منه، وكذا باستخلاص النتائج الواجب طرف الطاعن لعدم تبليغه له،  دارة ع تقديم  لون بإجبار 

قتضاء ا عند    .)2("استخلاص

داري عامّ إضافة  ون القرار  التا لما سبق فقد ي شف موقف مصدره ضمنا بفوات آجال البت  طلبه، و س ة ضمنيا 

الة  ذه ا ة منه وتدخل  زائري الطعن فيه دون إرفاق  اضمن فقد خول المشرع ا الات المشار إل ع أعلاه ا ، أي بوجود ما

 
ّ
ع يتعل ون الما زائري حاليا النظر ق بنوع القرار ذاته، قد ي كمة العليا سابقا مجلس الدولة ا ة با دار وقد قبل قضاة الغرفة 

 
ّ
ون محل ا ضمنيا كما جاء  أحد قراراته  القضايا ال ي الس القضائية "ا قرارا إدار كمة (من المقرر قانونا أن تختص ا ا

ة حاليا ناف) دار كمة العليا  بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاست ناف(أمام ا ة للاست دار اكم   القضايا ") حاليا ا

ط وجود قرار ش ا، وأنه لا  ة طرفا ف دار إداري  ال تكون الدولة أو الولاية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة 

ة القضائية  أوّ  ة يمكنه أن يكون محّ ف مل قرار أو تصرّ  وأنّ  ،ل درجة مختصةمكتوب ح تكون ا يئة إدار ل عيب من 

داري    .)3("دعوى أمام القضاء 

ّ وممّ  أصل عاما سبق بيانه يت داري المطعون فيه  ضة سواء أرفقت بالقرار  انية قبول العر أو لم ترفق به .  إم

ناء   ،است
ّ

عذ داري المطعون فيه ضمنيا أو  صول ون القرار  ل ذلك لا يث أي  ر ع المع بالقرار ا ة منه، ف ع 

ذه المسألة إذ لا يمكنه توجيه  ا   ان وا داري  ه القرارات السلبية لأن موقف القضاء  الات  الواقع بالقدر الذي تث إش

 
ّ
و ال تتعل الة  صدار قرار إداري بخلاف ا عمل، و ا من خلاله القيام  سليمأمر للإدارة يج و  ق بمجرد  صل  قرار  

 ...يرى مجلس الدولة"موجود، ذلك ما ق به مجلس الدولة  إحدى قراراته بحيث جاء 
ّ
ان القضاء أن يصدر أن س بإم ه ل

عمل، وأن سلطته تقتصر فقط ع إلغاء القرارات المعيبة أو  ا بالقيام  ستطيع أن يلزم و لا  عليمات للإدارة، ف أوامر أو 

ضات كم بالتعو   .)4("ا

                                                           
بيار) ر م ش ب(مستفيدين ضد (فصلا  قضية . 2006/06/28المؤرخ   024638القرار رقم . للتفصيل أنظر -)1( شور  مجلة مجلس الدولة. لبلدية  . 221.ص. 2006. 8ع. م

س،  داري  جمال سا زائري  القضاء  اد ا   .1461، 1460المرجع السابق، ". 3ج"ج
شور  مجلة مجلس الدولة، ع-)2( س. 73.ص. 2002. 1قرار م داري . أشار إليه جمال سا زائري  القضاء  اد ا   . 813. 811.المرجع السابق، ص ص". 2ج"ج
ق ق((فصلا  قضية . 05/05/1996المؤرخ   137561القرار رقم . للتفصيل أنظر --)3( ية) م.فر شور ). ضد مدير الشؤون الدي لة القضائية، ع م . 147.، ص 1996. 2 ا

س،  داري  جمال سا زائري  القضاء  اد ا   .  725, 720. ص ص. ، المرجع السابق"2ج"ج
ران ةضد مدير ) ج.و.ب((فصلا  قضية . 15/07/2002المؤرخ   5638القرار رقم . للتفصيل أنظر --)4( شور  ). المصا الفلاحية بو ، ص 2006. 3، عمجلس الدولةمجلة م

س، أشار إليه . 161. داري  جمال سا زائري  القضاء  اد ا   .  1056, 1055. ص ص. ، المرجع السابق"2ج"ج
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ر : ملاحظة ام قواعد التحر ضة يجب اح   ،ووضوح، من اختصار  داري عند كتابة العر
ّ
ا ....ة، ودق كما يجب ، وغ

ا اللغة الوطنية الرسمية تحت طائلة عدم القبول طبقا لما جاء  المادة  ية باعتبار ا أعلاه 8أن تكتب باللغة العر  . المشار إل

ي ور الثا ية : ا رمن     العقود تحر

ي  و عمل قانو داري  ر فيه  اتفاالعقد  سي مرفق عام أو تنظيمه، وتظ ص معنوي عام بقصد  مه  عاقدي ي أو 

ي  التا ل اص، و نائية وغ مألوفة  القانون ا ام القانون العام، وآية ذلك أن يتضمن العقد شروطا است خذ بأح ته   ن

م الطبيعة  ذ العقد الم
ّ

ةيتخ داري  دار ر جملة من الشروط  وتؤول منازعاته للقضاء 
ّ
 :لابد من توف

ة - 1 ة إدار ون أحد طر العقد ج م  ،أن ي
ّ
داري إنّما وجدت لتحكم وتنظ وذلك أمر منطقي، حيث أن قواعد القانون 

يئات  ةشاطات وأعمال السلطات وال  .دار

ا لإشباع خدمة اتصال العقد ب - 2 ا ورقاب ا أو تحت إشراف شئه وتتولاه الدولة بنفس ل مشروع ت مرفق عام باعتباره 

ة العامّة اجات العامة، تحقيقا للمص   . ا

ذا الشرط شرطا أساسّيا لإضفاء الصفة ، اعتماد وسائل القانون العام  إبرام العقد وتنفيذه - 3 عت  ةحيث   دار

ونه الضاب ةط والمعيار القاطع  تحديد العقود ع أيّ عقد،  ا وذلك لما يتضمنه القانون العام  قواعده المنظمة  دار بطبيع

ةوالمطبقة ع العقود  اص دار نائية وغ مألوفة  عقد القانون ا  .من أساليب وشروط است

ر العقود  ةوتحر اضرات يتضمّن جم دار ذه ا مربذلك المع وكمحّلا ل ق 
ّ
تعل بدراسة أطراف العقد  لة من المواضيع و

ح بالاكتتاب ، )ثانيا(، وموضوعة )أوّلا( عا(، رسالة العرض )ثالثا(التصر ة  ،)را ا ح بال ّ والتقيي )خامسا(التصر ، الكشف الك

ل ذلك فيما ي)سادسا(   .، و

ّ أنّه للقول بأنّ  ممّا سبق بيانه: أطراف العقد -أوّلا ون أحد أطرافه إدارة عمومية، يت و عقد إداري لابد وأن ي عقد ما 

اص القانون  صا من أ ون  خرى إدارة عمومية كذلك وقد ي طراف  ي أو  ون الطرف الثا التا وتبعا لذلك فقد ي و

اص   .ا

ق بالإدارة العمومية،  
ّ
نففيما يتعل ّ ب زائري قد اعتمد ع المعيار ي عمال  بأنّ المشرع ا ةالعضوي لتحديد  عامّة  دار

ةد و والعق جراءات المدنّية و  08/09من القانون رقم  800بموجب المادّة  خاصّة دار ةالمتضمّن قانون  ، المعدّل والمتمّم دار

ختصاص النو للمحاكم  ال  ةبمناسبة تحديده  ا صاحبة الولاية العامّة  المنازعات  دار ةباعتبار ا  دار ليضيف ل

دّد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية 12-23القانون رقم من  9أطراف أخرى بموجب المادة  التطبيقية، ونصوصه  1ا

ذا القانون  ال تطبيق  دارة العمومية كطرف  العقد بمناسبة تحديده  ل 
ّ
التا تتمث سا ع مضمون المادّة ، و محل  9تأس

ل منالدراسة   :  

دارات العموميةممثلة  ال الدولة -أ ة  نّ أحيث : يئات و صية القانونية المعنو ص معنوي عام يتمتّع بال الدولة 

نطبقا للمادّ  و  50و 49 ت ة والوزارة  ور م ة كرئاسة ا زة المركز ج شمل  سع الدولة ل زائري، وت ي ا من القانون المد

يئات التنفيذية ع مستوى  ات وال ارجية للوزارات المتمثلة  المدير عض المصا ا ة أي  ا اللامركز ز تلفة وأج والوزارات ا

                                                           
  ).2023غشت  6المؤرّخ   51ج ر ع (، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية 2023 غشت سنة 5مؤرّخ   - 1
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ع  ة ع المستوىالولايات ال تتمتع بالطا عت سوى امتداد للإدارة المركز ذلك فمصط الإقليميداري، وال لا  ، و وا

ا السيا والدستوري وم س  مف داري ول ا  وم ذا المقام إنّما المقصود به الدولة  مف   . الدولة  

ماعات ا -ب يةا
ّ
قليمية( ل ماعات  سا ع مضمون المادّة : )ا  10- 11من القانون و و البلدية والولاية تأس

ا : المتعلق بالبلدية قليمية القاعدية للدولة«حيث جاء ف ماعة  و من القانون رقم »...البلدية  ا  07-12، والمادّة 

ا  قليمية «المتعلق بالولاية وال جاء ف ماعة  ،  »للدولةالولاية  ا ستقلال الما ة و صية المعنو ما تتمتع بال وكلا م

 
ّ
ل سي الشؤون ا لتان ل ا وقانونيا، ومؤ ما منفصلتان عن الدولة انفصالا عضو التا ف ع و ق التعاقد لتنفيذ مشار ية عن طر

ما من قبيل العقود  ور، وعقود م ة وخدمة ا ةتنمو عت صفقات عمومية  دار م توفرت ع شروط مالية وموضوعية و

سا ع مضمون المادّة  ة، تأس دمات ال «من قانون البلدية حيث  189وعضو شغال أو تقديم ا يتم إبرام صفقات اللوازم و

داري طبقا للتنظيم الساري المفعول المطبق ع الصفقا ع  ا البلدية والمؤسسات العمومية البلدية ذات الطا ت تقوم 

م الصفقات ا«من قانون الولاية حيث  135، والمادة »العمومية دمات أو التو ت دات للولاية ر اصة بالأشغال أو ا

ا والمطبقة ع الصفقات العمومية ن والتنظيمات المعمول  ان داري طبقا للقو ع  ا العمومية ذات الطا   . »ومؤسسا

اضعة للقانون العالمؤسسات العمومية  -ج ان و المؤسّسات  :اما ما  ية، م
ّ
ل ماعات ا ا الدولة وا شأ ال أ

ع آخر، و  ، أو أي طا ، أو ص ، أو م ، أو ثقا ا إداري، أو عل ع ة و تمتّعة باالمطا صية المعنو ، وتمسك  ستقلالل الما

اسبة العمومية ا وفقا لقواعد ا ذلك حسابا ا  ، و قليمية، ول ماعات  تمتلك ذمة مالية مستقلة عن ذمة المالية للدولة وا

ا ة خاصة  شر انية عامّة خاصّ  ،وسائل مادية و ادة ع م اني ةز ا القيام بجميع التصرفات القانونية  اومستقلة عن م
ّ
تخول

ةع غرار إبرام العقود     .دار

اضعة  -د ،  :واعد القانون التجاري لقالمؤسسات العمومية ا ة واستقلال ما صية معنو ا  و المؤسّسات ال ل

ية، 
ّ
ل ماعات ا شأة من قبل الدولة أو ا ، الم ، تكنولو ع عل سي خاص، أو ذات طا ل مؤسّسة  ون  ش وال يمكن أن ت

اس الما المنصوص عليه  ا وفق النظام ا اس الما  07/11 القانون رقم أو غ ذلك، وتمسك محاسب المتضمّن النظام ا

ة عامّة وصفقات عمومية خاصة ، المعدّل ا عقودا إدار م ون العقود ال ت انت ممّ وت ماعات م  انية الدولة أو ا ولة من م

 
ّ
ل عد طرفا من أيةا ا  ّ اص فإ اص القانون ا ذه المؤسّسات من أ انت  ن  التا و داري تبعا للمعيار، و  طراف العقد 

و ترشيد  فاظ عليه العامالمال الما لأنّ الغرض من إبرام الصفقات العمومية    .وا

قتصادية -ه ص معنوي آخر خاضع و  :المؤسّسات العمومية  ا الدولة أو أيّ  ة ال تمتلك ف ات التجار الشر

ل مباشر أو غ مباشر  ش جتماللقانون العام  ا  صل غالبية رأسمال انت   ن  التا و قتصادية ، و ا  ومن خلال طبيع

ة  ا  عقود إدار م اص، فإنّ العقود ال ت اص القانون ا لفت بـالإشراف المنتدب ص من أ م توفر الشرط السابق، و

ص المعنوي  جتع المشروع مــن قــبــل ال ا    .ما كما سبق بيانهغالبية رأسمال

ا  طراف المشار إل ون أحد  ن فقد ي طراف الثاني ق بالطرف أو 
ّ
داري، أمّا فيما يتعل ول للعقد  ق بالطرف 

ّ
ذلك فيما يتعل

ام قانون الصفقات العمومية لاسيما إذا أبرم  ا لكنه لا يخضع لأح م عقدا إدارّ ون العقد الم الة ي اته ا يئات أعلاه، و  ن ال ب

داري  ع  دارات العمومية والمؤسّسات العمومية ذات الطا   .و
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اص،  اص القانون ا صا من أ ون  وم  يدوقد ي دّد للقواعد العامة المتعلقة  23/12رقم قانون ال مف ا

و متعامل اقتصادي بالمتعامل المتعاقد بالصفقات العمومية صا أو  ، و ون  ن أو حيث يمكن أن ي اص طبيعي عدّة أ

ت 
ّ
مون بمقت الصفقة إمّا فرادى أو  إطار تجمّع مؤق ن يل ون معنو ن و ؤلاءلمؤسّسات، وقد ت أو أجانب /اص وطني

  .   23/12القانون رقم ، 39، 3، 2ذلك ما تمّ استخلاصه من مضمون المواد 

ة المتعاقدة ونوع العقد المراد إبرامه، يتحدّد موضوع العقد تبعا لاحتياج :موضوع العقد - ثانيا انت عقود  ات المص سواء 

شغال العامة، عقود دمات اقتناء اللوازم، إنجاز الدراسات، إدارة بنص القانون ع غرار عقود  اأو عقود  .تقديم ا ، إدارة بطبيع

ا حيث يلزم المشرعّ  ـاالـمصـا الـمتــعـاقـدة بتحـديد حـاجــا قبل الـشروع  أي إجراء لإبرام صفقة عمومية أو   مسبقا، الـواجب تلبي

ة،
ّ
ـا بدق ا ومـدا ا من حـيـث طـبـيعـ عداد عد  أي عقد إداري بصفة عامّة تحديدا دقيقا، و نادا إ مـواصـفات تـقـنية مـفصّـلة  اس

ـس و ا أو متطلبات /ع أساس مـقـاي ن بلوغ ّ ة نحو منتوج أو أو نجاعة يتع ــذه المواصـفات التقنية موج ون   ت
ّ
جب ألا وظيفية، و

 .متعامل اقتصادي محدّد

شغال العامّة  يا أو  اينصب موضوع 23/12من القانون  25وطبقا للمادّة فمثلا عقد  ان مب ستوي  ذلك إن  ع عقار و

ا بناء أو تجديد أو صيانة أو فضاء،  شمل عدّة عمليات م شأة أو جزء و دم م يئة أو ترميم أو إصلاح أو تدعيم أو  يل أو  تأ

ا لاستغلاله ة المرتبطة  ات الضرور ا، بما  ذلك التج ندسة مدنية، أي م شأة أو أشغال بناء أو  ، وكذا أشغال إنجاز م

تلفة ات ا ا متعامل اقتصاديمن طرف  الشب اجات ال تحدد ام ا ة المتعاقدة صاحبة المشروع،  ظل اح عت  ،المص و

ا وظيفة اقتصادية أو تقنية يج ستو ن ندسة المدنية ال  شأة مجموعة من أشغال البناء أو ال ذا النوع من ، الم ومثال ع 

ام ب ل ية أو محكمة، لأن 
ّ
ل شآت  شفى، وعقد صيانة مب وم ميم أو العقود، عقـد بنـاء مدرسة، وعقد ترميم مس البناء أو ال

  .الصيانة ينصب ع عقارات

إ اقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار، بخيار أو بدون خيار  23/12من القانون  26طبقا للمادّة دف الصفقة العمومية للوازم و 

ة لتل ا، موج ل ان ش ما  ة المتعاقدة، لعتاد أو مواد، م اجات المتصلالشراء، من طرف المص ا لدى متعامل بية ا شاط ة ب

ذا  ،اقتصادي ن و ون صفقة خدمات ما اق ب ، و يجار بتقديم خدمة، فإن الصفقة العمومية ت انت أشغال وضع وتنص ذا 

ا  داري، ولا تتجاوز مبالغ ل من اللوازم مدرجة ضمن العقد 
ّ
ذه اللوازم، فإن أق ون صفقة لوازم، قيمة  العقد أو الصفقة ت

ان ون صفقة لوازم، وقد كذلك إذا  ته الصفقة ت دمات، فإنّ  انت قيمة اللوازم تفوق قيمة ا ا خدمات ولوازم و  موضوع

ا مضمونة أو مجدّدة بضمان ون مدة عمل املة غ جديدة وال ت شآت إنتاجية    .شمل الصفقة العمومية للوازم مواد تج م

ق ب 
ّ
دف للدراسات ) العقد(الصفقة العمومية أمّا فيما يتعل ا  ةفإ بموجب المادّة  تأكيدهذلك ما تمّ  إ إنجاز خدمات فكر

  .من نفس القانون  27

ـدف الــصــفـقــة الــعـمــومــيـةو  ــد خـــدمــات إ إنجــاز تــقــد )العقد( تــ ّ و صــفــقــة  ،خـــدمــاتيم لــلــخــدمـات المــبــرمـة مع مــتــعــ

ــال أو الــلــوازم أو الدراسات شــغـ ــومــيــة تـــخــتـــلف عن صـــفــقـــات   .من القانون محل الدراسة 28طبقا للمادّة  عــمـ

ح بالاكتتاب -ثالثا ا 23/12من القانون رقم  112بالرجوع إ المادّة : التصر ام القانونية غ ا ح لفة ال تج تطبيق 

ام  شتمل العروض المقدّمة  همن 67طبقا للمادّة ونصوصه التطبيقية، و 15/247المرسوم الرئا رقم له، لاسيما أح يجب أن 

ة المتعاقدة، ع ثلاث  ن ع التعاقد مع المص ن المتعاقدين العازم ما يتضمّن ملف ال أظرفهمن طرف المتعامل ، أحد
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لزامية تحت طائلة رفض  م يتضمّن جملة من الوثائق  ل م ، و خر يخصّص للعرض التق والثالث يتضمّن العرض الما و

لزامية العرض شكلا  ح بالاكتتاب من الوثائق  عد التصر سا ع ذلك  برام، وتأس قصاء من الصفقة أو العقد محّل  ومن ثمّ 

، ةدار لإتمام إبرام العقود  ف العرض التق
ّ
ن مل و ساسية لت مّيته حيث أنّه ،  والوثائق  ح بالاكتتاب(نظرا لأ ع ) التصر

لزامية الواجب أن  ره، والبيانات  ل الواجب إتباعه لتحر ا فقد حدّد المشرّع الش ي بيا ة  ا ح بال غرار رسالة العرض والتصر

ق بطر العقد 
ّ
ا ما يتعل ا م ق بموضوعه يتضمّ

ّ
ا ما يتعل ّوم و مو ق الثالث من القرار الوزاري ب كما  القرار الوزاري المؤرّخ الم

سم سنة  19  ة المشار إليه أدناه ، 2015د دمات المطلو ة أو تنفيذ ا سليم اللوازم المطلو د ب ّ م بموجبه المتع حيث يل

د  ّ ورة  رسالة التع الأسعار المذ دّدة ) العرض(و جال ا ا و  روف(ي بيا   ).بالأعداد وا
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قراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية الد

الية وزارة ا

لحق الثالث ا

وذج التصريــــــح بالاكتتاب

تعاقدة : صلحة ا 1/ تحديد ا

تعاقدة :.................................................................................................................. صلحة ا تعي ا
.....................................................................................................................................................

مضي على الصفقة العمومية : ................................................................................ اسم ولقب وصفة ا
.....................................................................................................................................................

تعهد وتعي الوكيل في حالة التجمع : 2/ تقد ا

تعهد (إعادة كتابة تسمية الشركة كما هو مب في التصريح بالترشح) : تعي ا

فرده متعهد 

تسمية الشركة : ..............................................................................................................................

ؤسسات        :  بالتشارك         بالتضامن متعهد تجمع مؤقت 

تسمية كل شركة - عضو في التجمع : ...............................................................................................

................................................................................................................................................. /1

................................................................................................................................................. /2

................................................................................................................................................. /3

.................................................................................................................................................. /

تسمية التجمع : .............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

تعي وكيل التجمع :

يع أعضاء التجمع وكيل التجمع الآتي : ..........................................................................................

.....................................................................................................................................................

3/ موضوع التصريح بالاكتتاب :

موضوع الصفقة العمومية :...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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الولاية أو الولايات التي يتم فيها تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة العمومية : .........................................
.....................................................................................................................................................

يقدم هذا التصريـــح بالاكتتاب في إطار صفقة عمومية محصّصة :

  لا       نعم

في حالة الإيجاب :

عنية و كذا تسمياتها : ..................................................................................... أذكر أرقام الحصص ا

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

عرض أصلي

 البديل أو البدائل الآتية (توصف البدائل دون ذكر مبالغها)       : .........................................................

.....................................................................................................................................................

الأسعار الاختيارية الآتية (توصف الخدمات موضوع الأسعار الاختيارية دون ذكر مبالغها)      : .................

.....................................................................................................................................................

تعهد : 4/ التزام ا

نصوص عليها في دفتر الشروط وطبقا لشروطها كونة للصفقة العمومية ا بعد الاطلاع على الوثائق ا
وأحكامها 

مضي  ا

يلتزم بناء على عرضه و لحسابه الخاص        

تسمية الشركة : ..............................................................................................................................

العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

رام الصفقة زام باسم الشركة عند إب ذي له الصفة للالت مضي ال لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد ا
العمومية :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

يلزم الشركة بناء على عرضها           
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تسمية الشركة : ..............................................................................................................................

العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

قة رام الصف زام باسم الشركة عند إب ذي له الصفة للالت مضي ال لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد ا
العمومية :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

كل أعضاء التجمع يلتزمون بناء على عرض التجمع       

لأ هذه الفقرة. يجب على الأعضاء الآخرين أن يحرروا تقد أعضاء التجمع (يجب على كل عضو من التجمع أن 
لحق مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو)  : هذه الفقرة في ورقة ترفق با

1/ تسمية الشركة : .........................................................................................................................

العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

مضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد ا
العمومية : .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

نفذة من طرف كل عضو في التجمع مع تحديد رقم الحصة أو في إطار تجمع بالشراكة توضح الخدمات ا
عنية عند الاقتضاء : الحصص ا

طبيعة الخدماتتعي الأعضاء

..........................................................

..........................................................

..........................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

تعهد وفي أجل ــــة ال ذكورة في رسالــــ طلوبة وبالأسعار ا فيذ الخدمات ا طلوبة أو تن يم اللوازم ا تسل
(بالأعداد وبالحروف) : .....................................................................................................................

ابتداء من تاريخ دخول الصفقة العمومية حيز التنفيذ وحسب الشروط المحددة في دفتر الشروط.

ألتزم بهذا التعهد خلال فترة صلاحية العروض.
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تعهد : 5 / إمضاء ا

باشر للإدارة على حساب أؤكد تحت طائلة فسخ الصفقة العمومية بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير ا
عمول بهما. نصوص عليها في التشريع و التنظيم ا منوعات ا ذكورة لا تنطبق عليها ا ؤسسة ا الشركة أن ا

ات وبـ قـ عــ يق الـ بـ تـطــ رض لـ عـ تــ ة الـ لـ ائــ ة تحت طـ حـ يــ حـ ورة أعلاه صـ ذكــ ـ ات ا ومـ لــ عـ ـ أن ا د بـ هــ أشـ
و سنة 1966 وني وافق 8 ي ام 1386 ا ؤرخ في 18 صفر ع ادة 216 من الأمر رقم 66-156 ا ا في ا هـ يـ لــ نـصـوص عـ ــ ا

تمّم. عدلّ وا تضمن قانون العقوبات ا وا

مضي الإمضاءمكان وتاريخ الإمضاءاسم و لقب وصفة ا

................................................................

................................................................

................................................................

....................................................

....................................................

....................................................

................................

................................

................................

تعاقدة : صلحة ا 6/ قرار ا

هذا العرض .....................................................................................................................................

حرر بـ ...................... في ................................

تعاقدة صلحة ا ثل ا إمضاء 

ملاحظات هـامة : 

ناسبة. - ضع العلامة (x) في الخانة ا

ناسبة. - يجب ملء كل الخانات ا

- في حـالة تجـمع يقـدم تصـريح واحد للتجـمع.

- في حـالة التحصيص يقـدم تصـريح لكل حصة. 

-  يقدم تصـريح لكل بديل.

مل الأسعار الاختيارية. - يقدم تصـريح واحد 

تعلقة بالشركات مع ا يجب عليه تكييف الفقرات ا عي هد شخصا طبي تع رشح أو ا - عندما يكون ا
ؤسسة الفردية. ا
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عا د  -را ّ د العرض): العرض(رسالة التع ّ عب المتع ازمة و  اك  طلب عن إرادته ا ش عن  بمعناه الواسع العروض  

ق تقديم البيانات اللازمة للإدارة  ة المتعاقدة(طر دّدة،  )المص ال ا ة وفقا للأش و حالة العكس فإنّ القانون يخوّل للمص

مر ذلك، ض إذا اقت  ا  التعو خلال بحق د دون  ّ اما م المتعاقدة مصادرة كفالة التع د ممّا يرتّب  ذمّته ال ّ ناطه التع

ة معيّنة   .بالبقاء ع إيجابه ف

ا  ظل القرار الوزاري المؤرّخ    ان يطلق عل د أو العرض كما  دّد لنماذج رسالة  2011مارس سنة  28أمّا رسالة التع ا

وثيقة،  من الوث ة المل بموجب القرار محّل الدراسة  ا ح بال ح بالاكتتاب والتصر لزامية لإتمام إبرام العرض والتصر ائق 

ةالعقود  ح بالاكتتاب دار سبة للتصر ال بال و ا ، تحت طائلة الرفض كما  ف العرض الما
ّ
ن مل و ساسّية لت ، والوثائق 

ا للاعتبارات أعلاه و حيث أنّه  مّي ع للقرارنظرا لأ ق الرا سم سنة  19الوزاري المؤرّخ   موجب الم حدّد المشرّع فقد ، 2015د

ق بموضوعه
ّ
ا ما يتعل ق بطر العقد وم

ّ
ا ما يتعل ا م لزامية الواجب أن يتضمّ ا، والبيانات  ر ل الواجب إتباعه لتحر ، الش

دمات الواجب  عد تقدير نوع ا عد اطلاعه ع وثائق مشروع الصفقة و د  ّ م بموجبه المتع يانات أخرى توضيحية، حيث يل و

ا ن الواردين  ملف مشروع  القيام  ا مفصّلا طبقا للإطار يانا تقدير م جدولا بالأسعار و
ّ
سل ا وتحت مسؤوليته أن  عقّد و

ن باسمه، و  ع
ّ
دمات محل العقد طبقا لشروط دف التعليمات أالصفقة موق نفيذ ا ة المتعاقدة ب م إزاء المص ل ن يخضع و

ح من طرفه اصّة، ولقاء المبلغ المق   .ا

سي المباشر للإدارة ع حساب الشركة كما يؤكد ا تحت ال أن  تحت طائلة ف الصفقة العمومية بقوة القانون أو وضع

ما ع والتنظيم المعمول  شر ا  ال ا الممنوعات المنصوص عل ورة لا تنطبق عل   .المؤسسة المذ
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قراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية الد

الية وزارة ا

لحق الرابع ا

وذج رسالة التعهد

تعاقدة : صلحة ا 1/ تحديد ا

تعاقدة :.................................................................................................................. صلحة ا تعي ا
.....................................................................................................................................................

مضي على الصفقة العمومية : ................................................................................ اسم ولقب وصفة ا
.....................................................................................................................................................

تعهد : 2/ تقد ا

تعهد (إعادة كتابة تسمية الشركة كما هو مب في التصريح بالترشح) : تقد ا

فرده        : تعهد  ا

تسمية الشركة : ..............................................................................................................................

ؤسسات        :  بالتشارك       بالتضامن متعهد تجمع مؤقت 

تسمية كل شركة :

................................................................................................................................................. /1

................................................................................................................................................. /2

................................................................................................................................................. /3

.................................................................................................................................................. /

تسمية التجمع : .............................................................................................................................

3/ موضوع رسالة التعهد :

موضوع الصفقة العمومية :...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................

الولاية أو الولايات التي يتم فيها تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة العمومية : .........................................
.....................................................................................................................................................
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تقدم رسالة التعهد هذه في إطار صفقة عمومية محصّصة :

  لا         نعم

في حالة الإيجاب :

أذكر أرقام الحصص وكذا تسمياتها : ................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

تعهد : 4/ التزام ا

مضي ا

يلتزم بناء على عرضه و لحسابه الخاص       

تسمية الشركة : ..............................................................................................................................

العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

قة رام الصف زام باسم الشركة عند إب ذي له الصفة للالت مضي ال لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد ا
العمومية :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

يلزم الشركة بناء على عرضها       

تسمية الشركة : ..............................................................................................................................

العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : ................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

قة رام الصف زام باسم الشركة عند إب ذي له الصفة للالت مضي ال لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد ا
العمومية :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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يزانية : ................................................................................................................................ قيد ا

صرفي رقم ................... ستحقة منها بدفعها في الحساب ا بالغ ا تعاقدة ذمتها من ا صلحة ا تبر ا
فتوح لدى .................................................................................................................................... ا

العنوان : .......................................................................................................................................

مبلغ الخدمات بدون رسومطبيعة الخدماتتعي الأعضاء

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

كل أعضاء التجمع يلتزمون بناء على عرض التجمع        

لأ هذه الفقرة. يجب على الأعضاء الآخرين أن د أعضاء التجمع (يجب على كل عضو من التجمع أن  تق
لحق مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو)  : يحرروا هذه الفقرة في ورقة ترفق با

1/ تسمية الشركة : .........................................................................................................................

العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

مضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد ا
العمومية  :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

بعد الاطلاع على وثائق مشروع الصفقة العمومية وبعد تقدير نوع الخدمات الواجب القيام بها وتعقدها
وتحت مسؤوليتي :

- أسلّم جدولا بالأسعار وبيانا تقديريا مفصلا طبقا للإطارين الواردين في ملف مشروع الصفقة موقع
باسمي.

تعاقدة) : ............................................................................ صلحة ا - أخضع وألتزم إزاء (يذكر اسم ا
بتنفيذ الخدمات طبقا لشروط دفتر التعليمات الخاصة ولقاء مبلغ ........................................................
......................................................................................................................................................

(يذكر مبلغ الصفقة العمومية بالدينار وعند الاقتضاء بالعملة الصعبة وبالحروف وبالأرقام بدون الرسوم
وبكل الرسوم).

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

نفذة من طرف كل عضو في التجمع مع تحديد رقم الحصة أو في إطار تجمع بالشراكة توضح الخدمات ا
عنية عند الاقتضاء : الحصص ا

.................................................

.................................................

.................................................



7 جمادى الثانية عام  1437 هـالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3017
مارس  سنة 2016 16

تعاقدة : صلحة ا 6/ قرار ا

هذا العرض .....................................................................................................................................

حرر بـ ...................... في ................................

تعاقدة صلحة ا ثل ا إمضاء 

ملاحظات هـامة : 

ناسبة. -  ضع العلامة (x) في الخانة ا

ناسبة. - يجب ملء كل الخانات ا

- في حـالة تجـمع يقـدم تصـريح واحد في حالة تجمع بالشراكة يوضح عند الاقتضاء رقم الحساب البنكي
لكل عضو في التجمع.

- في حـالة التحصيص يقـدم تصـريح لكل حصة. 

- يقدم تصـريح لكل بديل.

مل الأسعار الاختيارية. - يقدم تصـريح واحد 

تعلقة بالشركات مع ا يجب عليه تكييف الفقرات ا عي هد شخصا طبي تع رشح أو ا - عندما يكون ا
ؤسسة الفردية. ا

تعهد : 5/ إمضاء ا

باشر للإدارة على حساب أؤكد تحت طائلة فسخ الصفقة العمومية بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير ا
عمول نصوص عليها في التشريع و التنظيم ا منوعات ا ذكورة لا تنطبق عليها ا ؤسسة ا الشركة أن ا

بهما.

وبـات عــقـ يق الـ طــبـ تـ عـرض لـ تــ لـة الـ ائــ حـة تحت طـ يــ ورة أعلاه صـحـ ذكــ ـ ومـات ا لــ ـعـ أن ا هــد بـ أشـ
وافق 8 يونيو سنة ؤرخ في 18 صفر عام 1386 ا ادة 216 من الأمر رقم 66-156 ا ا في ا ــنـصـوص عـلــيـهـ ا

تمّم. عدلّ وا تضمن قانون العقوبات ا 1966 وا

مضي الإمضاءمكان وتاريخ الإمضاءاسم لقب وصفة ا

................................................................

................................................................

................................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

................................

................................

................................
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ة -خامسا ا ح بال ة : التصر ا عال بتعال لغة  نحطاطعفّة، و و مكروه، وعن الفساد و ل ما  واصطلاحا و  ،اد عن 

دارة العمومية  ع ابتعاد المتعامل المتعاقد مع  ة المتعاقدة(ذا المقام  خلا  ،)المص داري و ال الفساد الما و ل أش ع 

صوص و مجال العقود  ق منه بالصفقات العمومية ع وجه ا
ّ
عل ة لاسيما ما  ا  القانون  ع العموم دار المنصوص عل

ق  06/01رقم 
ّ
افحتهالمتعل ا والعامّة بالوقاية من الفساد وم اصّة م خرى ذات الصلة ا ن    .والقوان

عات قضائية   ن عنه محّل متا
ّ
صيا، ولا أحد من مستخدميه أو ممثل يل ذلك يجب عليه أن يصرّح بأنّه لم يكن  و س

ب الرش ة س رفق ذلك ب ذ و
ّ

عات والقرار المتخ ّ طبيعة تلك المتا يجاب يو ن، و حالة  وة أو محاولة رشوة أعوان عمومّي

وء إ أيّ فعل أو مناورة ترمي إ تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص بصفة مباشرة أو غ  عدم ال م  كم، كما يل من ا

شأن مباشرة، إمّا لنفسه أو لكيان آخ ق أو التفاوض  انت طبيعته بمناسبة تحض صفقة عمومية أو م ما  افأة أو امتياز م ر م

  .ذلك أو إبرامه أو تنفيذه أو مراقبته

عد  ة ومطابقة لانحياز أو فساد قبل أو أثناء أو  شاف أدّلة خط ل القانون حيث أنّه ع علم أنّ اك كما يصرّح بأنّه لا يج

، لاسيما ف أو إلغاء  إجراء إبرام الصفقة يا لاتخاذ أيّ تدب رد
ّ
اف با  عات القضائية، س ل دون المساس بالمتا

ّ
ش ا  ق أو م

ن من المشاركة  الصفقات العمومية  ن الممنوع قتصادي ن  يل المؤسسّة  قائمة المتعامل ق المع و الصفقة أو الم

دّدة) العقد( ال والكيفيات ا ش سم سنة  19بموجب القرار الوزاري المؤرّخ   حسب    .2015د

وثيقة إلزامية لإبرام الصفقات العمومية  ة  ا ح بال داري (والتصر ساسّ )العقد  وثيقة من الوثائق  ية ال يجب أن ، و

وّل للقرار ال ق  دّد قانونا بموجب الم ل ا  يجب أن يحرّر وفق الش
ّ

ا ملف ال سم سنة  19وزاري المؤرّخ  يتضمّ د

ح بالمناول، المتضمّن جملة  2015 د والتصر ّ ح بالاكتتاب ورسالة التع  والتصر
ّ

ح بال ة والتصر ا ح بال دّد لنماذج التصر ا

ن أدناه ّ و مب ا حسب الطبيعة القانونية للمتعامل المتعاقد، كما  لزامية ال يمكن تكيف  .  من البيانات 
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قراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية الد

الية وزارة ا

لحق الأول ا

وذج التصريــــــح بالنزاهة

تعاقدة : صلحة ا 1/ تحديد ا

تعاقدة :.................................................................................................................. صلحة ا تعي ا

......................................................................................................................................................

2/ موضوع الصفقة العمومية :........................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

تعهد : رشح أو ا 3/ تقد ا

مضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد ا
العمومية : .....................................................................................................................................

........................................................................................................................................ يتصرف :

 باسمه ولحسابه 

ثلها   باسم و لحساب الشركة التي 

تسمية الشركة :..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................

العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

الشكل القانوني للشركة :.................................................................................................................

تعهد : رشح أو ا 4/ تصريح ا

ابعات قضائية بسبب ل عني محل مت ث ا ولا أحد من مستخدمي أو  أصرح بأنه لم أكن أنا شخصي
. الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عمومي

 لا             نعم
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تخذ و ارفق نسخة من الحكم) : ......................... تابعات و القرار ا في حالة الإيجاب (وضح طبيعة هذه ا

......................................................................................................................................................

نافسة ألتزم بعدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إلى تسهيل أو تفضيل دراسة عرضي على حساب ا
النزيهة.

ـنح أو تخصيص عـون عمومي  د وعـد ل قـ اورات ترمي إلى تـ لجوء إلى أي أفعال أو من ألتزم بعدم ال
ــهـمـا كـانت طـبـيـعـته بصفة مباشرة أو غير مباشرة إما لـنـفـسه أو لـكـيـان آخـر مـكــافــأة أو امـتــيــاز م

ـنـاسـبـة تحـضـير صفقة عمومية أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه أو مراقبته.

أصـرح أني على عـلم أن اكتـشاف أدلـة خـطيـرة ومطـابقـة لانحـياز أو فـساد قـبل أو أثنـاء أو بعـد إجراء
خــاذ أي ا لاتـــ افـي ا ك ة سبب عات القضائي تاب ا ساس ب رام صفـقة عمومية أو  ملحق يشكل دون ا إبـ
ؤسسة فـي دبــيــر ردعي لا سيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الـملـحق الـمعني وتــســجــيل ا تــ

ــمــنــوعــي من الـمشاركة في الصفقات العمومية.  قــائــمــة الـــمــتــعــامــل الاقــتــصــاديــ ا

وبـات عــقـ يق الـ طــبـ تـ عـرض لـ تــ لـة الـ ائــ حـة تحت طـ يــ ورة أعلاه صـحـ ذكــ ـ ومـات ا لــ ـعـ أن ا هــد بـ أشـ
وافق 8 يونيو سنة ؤرخ في 18 صفر عام 1386 ا ادة 216 من الأمر رقم 66-156 ا ا في ا ــنـصـوص عـلــيـهـ ا

تمّم. عدلّ وا تضمن قانون العقوبات ا 1966 وا

حرر بـ ................ في ...............................

تعهد رشح أو ا إمضاء ا
تعهد)  رشح أو ا وقع وختم ا (اسم وصفة ا

ملاحظات هـامة : 

ناسبة. - ضع العلامة (x) في الخانة ا

ناسبة. - يجب ملء كل الخانات ا

- في حالة تجمع يقدم كل عضو التصريح الخاص به.

- في حالة تعهد فرعي يجب على كل متعهد تقد التصريح الخاص به.

- في حـالة التحصيص يقدم تصريح واحد لكل الحصص. ويجب ذكر رقم الحصة أو أرقام الحصص في الفقرة
رقم 2 من هذا التصريح.

ؤسسات تعلقة بالشركات مع ا تعهد شخصا طبيعيا يجب عليه تكييف الفقرات ا رشح أو ا - عندما يكون ا
الفردية.
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اص : تقنيةالمواصفات ال -سادسا ا من  ية إبرام العقود مع غ
ّ
ة المتعاقدة من عمل دارة العمومية أو المص دف 

ن إ تلبية حاجة أو حاجات معيّنة انوا أم عمومي ن، خواص  انوا أم معنو ن  ان  طبيعي ن  محدّدة بوضوح كما سبق بيانه، و

ق الصفقات وء إ التعاقد عن طر سا لل دف  و ترشيد المال العمومي أي  ال دمات  صول ع ا العمومّية إ جانب ا

، ومن  انب التق أو الف انب الما ع حساب ا تمام با ع  ل ثمن، فذلك لا 
ّ
اجات بأق دمات وتلبية ا صول ع ا ا

دمة المقدّمة تمام بجودة ا   .د الذي يقدّم أفضل العروض ماليا وتقنيابل يتّم اختيار المتعامل المتعاق، ثمّة عدم 

التا ا، و  و ة وآليات تنفيذ دمة المطلو اصة بنوعية ا ات ا صائص والم ستخدم عادة عند إبرام ع المواصفات ا

ة  م، وتختلف المواصفات المطلو ا للوفاء بالعقد الم ط توافر ش ُ عقد بخصوص منتجات أو خدمات تقنية، و المتطلبات ال 

عاد، باختلاف نوع العقد وموضوعه، فمثلا تحديد  الأ نتاج  ا أثناء عمليات  وصاف ال يحتاج ل ة 
ّ
اف مواصفات المنتج أي 

قة و  ندسية، طر واص الطبيعية، والكيميائية وال ا، أوصاف محدّدة للمواد المستعملة  المنتج مثل ا ام، وغ وزان، و

نتاج الملائمة، طرق القياس  قة  ا لطر ا لإخضاع عض زئيات للمواصفة حيث تختلف المواد عن  عت أحد ا نتاج وال 

ة لاختبار  زة والطرق المرجعية للاختبارات والتحاليل د نوعيةالمنتج أو المواد اللازمة، كما تحدّ والمعايرة المطلو ية التحض نوع ،ج

ا  تحديد درجة جودة  ستفاد م سب التفاوت المقبولة  المنتجات وال يمكن أن  ن والتداول،  ة وكيفية التخز والتج المطلو

ض و وا  مجالات ا ةالمنتج كما    .ر والفاك

ّن ع  ـاوتبعا لذلك يتع ا الـواجب تلبي قبل الـشروع  أي إجراء لإبرام صفقة   مسبقا، الـمصـا الـمتــعـاقـدة تحـديد حـاجــا

ة،
ّ
ـا بدق ا ومـدا ا من حـيـث طـبـيعـ عداد نادا إ مـواصـفات  عمومية أو أي عقد إداري بصفة عامّة تحديدا دقيقا، و تـقـنية اس

ـس و عد ع أساس مـقـاي ة /مـفصّـلة  ــذه المواصـفات التقنية موج ون   ت
ّ
جب ألا ا أو متطلبات وظيفية، و ن بلوغ ّ أو نجاعة يتع

 :ا  المواصفات.نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محدّد بذاته

عا سعار -سا ف الما : جدول 
ّ
ونات المل م م ّ سعار من أ و الغاية من وراء  للصفقة،عد جدول  التعاقد ومضمونه 

سبة للمتعامل المتعاقد، حيث و ذلك المقابل النقدي الذي يتلقاه أنّ  لاسيما بال ة المتعامل المتعاقد السعر  ةمن ا  دار

ا من سلع وخدمات أو أشغال، والذي اصط عليه المشرّع  زائري المعنية مقابل ما يقدم ل وم  ا من القانون رقم  73ادة الم مف

ر أن يدفع ح 23/12
ّ
شارة إليه بأجر المتعامل المتعاقد، حيث أق الة،سسابق  ،   ب ا زا جما وا سعر الوحدة، أو بالسعر 

 أنّه بناء ع النفقات المراقبة أوسعر مختلط،  أو
ّ
سعار، تفضيل دفع، إلا ام  ة المتعاقدة، مع مراعاة اح  يمكن للمص

زا جما وا ون ، كما مستحقات الصفقة وفق صيغة السعر  ون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة، كما يمكن أن ي يمكن أن ي

ن   . السعر قابلا للتحي

ذه و  ون السعر قابلا للمراجعة، يجب أن تحدّد الصفقة صيغة أو صيغ مراجعته، وكذلك كيفيات تطبيق  عندما ي

اصّ  ن أو مراجعة ، كما أنّه ة بالمراجعةالصيغة أو الصيغ ا ون محل تحي شارة أسعار لا يمكن أن ت الصفقات العمومية محل اس

ا حدود إبرام الصفقة، حيث يتوجب ال لا تتجاوز  ةأقيم خ ذه  ل من 
ّ
ا أو أق ل الروم مساو ا المبلغ التقديري ب ون ف  -، ن ي

ا عن ثلاث ا صلاحية العرض) 3(ة الصفقات العمومية ال يقل أجل غط ة ال  ر،   الف  ، ذلك ما تمّ استخلاصه من مضمون أش

نالماد يات 75، و74 ت
ّ
ل نظيف إحدى ال   .من نفس القانون، وفيما ي نموذج عن جدول أسعار وحدوي لصفقة متعلقة ب
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سعار الوحدوي   جدول 

ن المواد  الرقم ر/السعر الوحدوي   الوحدة  عي   الش

    و  تنظيف المدرجات   01

    و  تنظيف قاعات الدراسة  02

    و  )خارجية+ داخلية ( تنظيف المكتبات   03

ت  04 ن ن     و  تنظيف قاعات 

ية  05 كمة التجر     و  تنظيف ا

    و  تنظيف مخابر البحث  06

    و  تنظيف قاعة المناقشات  07

لية  08 ار لل يط ا     و  تنظيف ا

ساتذة  09 اتب      مجمع  تنظيف م

اضرات  10     و  تنظيف قاعة ا

ن البيداغو   11 مع داري تنظيف ا     و  و

    و  تنظيف المركز المكثف للغات  12

   

ّ والتقيي -مناثا ية بصفته الممثل مثلا ل: الكشف الك
ّ
ل ذه ال ليات قام عميد  كة بإحدى ال تنظيـف الفضاءات المش

يل ذلك إضافة لبقية  دمة و س ذه ا شارة لاختيار المتعامل المتعاقد الذي يمكنه القيام  ا بالإعلان عن اس ي ل القانو

ّ والتقيي \جراءات والوثائق الواجب عليه مل ، يجب عليه تقديم الكشف الك اص الما والتق ف ا
ّ
ا المل عناية وتضمي ا 

ن أدناه ّ ون حسب المثال المب ف الما و
ّ
  .أحد مرفقات المل

  الكشــف الكمـي والتقييمـــي

ن   الرقم السعر   العدد  الوحدة  التعي

ر/   الش

عدد 

ر   ش

  المبلغ

        06  و  تنظيف المدرجات   01

       75  و  تنظيف قاعات الدراسة  02

       02  و  )خارجية+ داخلية ( تنظيف المكتبات   03

ت  04 ن ن        02  و  تنظيف قاعات 
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ية  05 كمة التجر        01  و  تنظيف ا

       02  و  تنظيف مخابر البحث  06

       01  و  تنظيف قاعة المناقشات  07

لية  08 ار لل يط ا        01  و  تنظيف ا

ساتذة  09 اتب         02  مجمع  تنظيف م

اضرات  10        01  و  تنظيف قاعة ا

ن البيداغو   11 مع تنظيف ا

داري    و

       02  و

       01  و  ف للغاتثتنظيف المركز المك  12

Total en H .T   

TVA 17%  

Total en TTC  

امل الرسوم ع ما* ذا الكشف الك والتقيي ب  قيمته تم وقف 

......................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

  

 ............... :  ............حررب                                                                                                              

د                                                                                 المتع

"...................................................." 

  

ميع بالتوفيق ر سعيدة ل.د ل  ع


